
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  من الدستور 189المادة 

 جراءات الجنائيةمادة من قانون ال  134تحظر تعديل 

 2024اكتوبر  7القاهرة فى 

ي  يعرب   حة    لاستقلال القضاء والمحاماةالمركز العرب  عن قلقه واستيائه من الزعم بأن التعديلات المقتر

المتعلقة  و منه،    189وخاصة المادة    2014لمواد دستور  جراءات الجنائية قد جاءت تفعيلا  على قانون ال 

 تهام، لمجافاة ذلك للحقيقة الدستورية الواضحة . سلطة التحقيق بجانب سلطة ال بمنح النيابة العامة  

المتعلقة بمنح النيابة    189ويؤكد المركز على أن مضابط جلسات لجنة الدستور بشأن مناقشة المادة  

ى    العامة ي الاتهام والتحقيق الجمع بي 
ى منح النيابة العامة، سلطة التحقيق الو سلطتر دة   ر ا، قد ربطت بي 

ى طريقة  ولى منها  بالفقرة الأ ى النائب العام من مجلس القضاء الأعلىإوبي    الواردة بالفقرة ختيار وتعيي 

ت المادة الثانية منها   . خرىيجوز تطبيق فقرة منها دون الأ  وحدة واحدة لا  189، واعتتر

ى  2019من الدستور قد تعرضت للتعديل عام    189ولما كانت الفقرة الثانية من المادة   ، بنقل سلطة تعيي 

د المنصب استقلاله المنشود  ، مما أفقلأعلى إلى رئيس الجمهورية منفردا النائب العام من مجلس القضاء ا

ع أالذى  ي منح النيابة العامة سلطة التحقيق  الدستوريسس عليها المشر
  ذات المادة ولى من الفقرة الأ فى

ي حينما أشار    . 
ي )نظام قاضى التحقيق فشل   –اقتباس    -مضابط جلسات لجنة الدستور الخاصة بها    فى

فى

 نما النيابة العامة تكون محددة ومتواجدة، إ، و إمكانية تخصيص قاضى لقضية بعينها ، ويؤدى إلى  مص 

ى النائب العام بهذا الشكل   نهاية الاقتباس  –القضاء زاد استقلالها ، وشكرا ( جزء من  عتبارهإو وبعد تعيي 

ع الدستوري قد اتجهتوهو الأ  لى محاولة معالجة عدم القدرة ، أولا إمر الذى يتضح معه أن إرادة المشر

على والمالية  أ  التنظيمية  لكلفته  التحقيق  قاضى  باب  ع  تنظيم  المشر أن  وثانيا  الدستور،  ثناء كتابة 

ى    الدستوري قد اطمأن لمكانية جمع النيابة ى وتأمي  ى بعد تحصي  ى السلطتي  استقلال منصب النائب بي 

ي العام عتر النص  
ينه بمعرفة مجلس القضاء الأعلى وليس عتر يعلى تع  المادة نفسها الفقرة الثانية من    فى

 قرار منفرد من رئيس الجمهورية . 

ي ن التعديلات  ويرى المركز أ
ي ،    2019عام    المصيجريت على الدستور  أ  التر

شملت تعديل الفقرة    والتر

ي   189الثانية من المادة  
ى منصب النا  والتر على إلى رئيس ئب العام من مجلس القضاء الأ نقلت سلطة تعيي 

ولى من ذات المادة والمتعلقة بمنح النيابة العامة الجمع ، تحول دون تفعيل الفقرة الأالجمهورية منفردا 

ى   ي التحقيق  بي 
ط الدستور   نتفاء، وذلك ل تهاموال سلطتر .   يالشر ى ى السلطتي   اللازم لجمع النيابة العامة بي 

ي  المتعلقة بمن  189ومن ثم يرى المركز أن تفعيل الفقرة الأولى من المادة  
ى سلطتر ح النيابة حق الجمع بي 

ي تهام والتحقيق، يقتضى البقاء على باب قاضى التحقيق  ال 
  جراءات الجنائية دون تعديل . قانون ال    فى

من مجلس القضاء  قرار من رئيس الجمهورية وليس  ب   ختياره وتعيينهإان منصب النائب العام يتم  متر ك

 . الأعلى



التحقيق   قاضى  باب  أن  ي وحيث 
ال   فى تنظمهقانون  الجنائية  )  جراءات  من  أية 197-64المواد  فإن   ،)

وعة .   تعديلات تقع على تلك المواد تضحى تعديلات غت   وفقا لمضابط   الدستوريلافتقادها السند    مشر

ي تعد جزء 
 لنصوصه وأحكامه.  ةلا يتجزأ من الدستور ومفش جلسات لجنة إعداد الدستور التر

حة   وع  ولما كانت التعديلات المقتر ي مشر
الجديد قوامها تعديل تلك المواد    الجراءات الجنائية  قانونفى

بالتحقيق بمعرف )  المتعلقة  التحقيق والبالغ عددها  (    134ة قاضى  لمان  فإ  مادة  التر المركز يطالب  ن 

إ بعدم  ى  المصي  بي  العامة  النيابة  المواد، من شأنها جمع  تلك  تعديلات على  أية   ي قرار 
الاتهام   سلطتر

 والتحقيق . 

 


